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مقدمة
في العهود الماضية وخاصة قبل الثورة الصناعية، كانت النشاطات الإدارية للحكومات محدودة، ودورها يقتصر على جمع الضرائب لتمويل الحروب ومرافق الدفاع والأمن والقضاء. وبهذا المعنى فان نشاطات الإدارات الحكومية كانت تنصب على حماية الأنظمة السياسية وتوفير الأمن والاستقرار لكل حكومة وكان تدخل الدولة في الميدان الاجتماعي والاقتصادي ضعيفا.
وبمرور الوقت، تنوعت النشاطات الحكومات وإداراتها بحيث أصبحت تلعب دورا حيويا في مجالات التعليم والتنمية الاقتصادية وبناء المؤسسات الإدارية وذلك بقصد خلق تعاون متين وثقة متبادلة بين المواطنين وحكوماتهم. وبإيجاز فإن تزايد تدخل الحكومات في كل صغيرة وكبيرة تهم مواطنيها نتج عنه تغير في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وما ترتب على ذلك من تعدد وتشعب وظائفهم.
ولمواجهة هذه الزيادة المضطردة في وظائف الدولة أصبح لزاما على الحكومة أن تحكم سيطرتها على الاقتصاد القومي بقدر الإمكان وتسعى لتلبية احتياجات رعاياها ومطالبهن المتزايدة باستمرار .

ونتيجة لهذا التغير الجوهري في وظائف الدولة وتوجهها نحو تلبية الاحتياجات الاجتماعية فقد ارتفعت وتيرة العمل الإداري وتطلب لذلك ازدياد عدد العاملين في الجهاز الإداري وتنوع اختصاصاتهم وتعدد مطالبهم حتى أصبحت الإدارة الآن تمثل مجموعة إدارات تعلو الواحدة الأخرى وتتولى كل منها قدرا من السلطات تباشره تحت إشراف الإدارة التي تعلوها.

ومن ما تقدم نجد انه نتيجة لازدياد وظائف الدولة وموظفيها فقد تغير أسلوب العمل وبرزت اتجاهات ومبادئ عامة يتسم بها كل تنظيم معاصر ومنها اتخاذ أسلوب المركزية واللامركزية الإدارية في قطاعات ووظائف معينة مع الاتجاه نحو التفويض بالسلطة أو الاختصاص باعتباره ضرورة عملية يقتضيها التنظيم الحديث للجهاز الإداري .

وأهم نقطة ينبغي التركيز عليها هنا هي أن العمل الإداري المبني على الاختصاص يتطلب تحديد مسؤولية المرؤوس أمام رئيسه المباشر عند استخدام السلطة المفوضة . إذ لا يمكن للرئيس أن يتهرب من مسؤوليته عن الأنشطة التنظيمية الخاصة بالمرؤوسين. فالمسؤولية لا تفوض، أي لا يجوز أن يتخلص الرئيس من مسؤوليته بالادعاء أن الخطأ هو خطأ المرؤوسين
.

غير أن هذا لا يعني انه يتعين على الرئيس أن يستأثر بالسلطة ولا يفوضها لمعاونيه .فالانفراد بالسلطة يؤدي في النهاية إلى نتائج متواضعة قد تؤدي إلى تعطيل سير المرافق العامة . كما انه يفترض أن لكل إنسان جهدا وطاقة محدودة وأن ما يطلب من هذه الجهود من اجل تحقيق الأهداف الكاملة داخل أي قطاع أو منظمة لا يستطيع أن يقوم به شخص واحد بل لابد من الجهد المتكامل والتعاون والتنسيق بين مختلف الوحدات داخل القطاع الواحد وبالتالي تظهر أهمية  تفويض السلطة أو الاختصاص في جزء منه إلى أشخاص في نفس الوحدة، حيث يخول لهم القيام بهذه الأعمال بضوابط وشروط معينة ليتفرغ الرؤساء لأعمال الإدارة ووضع السياسات العامة والتخطيط داخل المنظمة التي يرأسها.

ومما تقدم يتضح أن تفويض السلطة مرتبطة إلى حد كبير بنظام اللامركزية في الإدارة  كما أن للتفويض صلة قوية بما يسمى بالصلاحيات وتحمل المسؤوليات. فعند تفويض الصلاحية لابد من تحمل المسؤولية .

وعلى مستوى الجهاز الإداري، من الصعب أن يوفق القائد الإداري في بسط نفوذه وسلطته على كافة أقسام الجهاز الإداري الذي يشرف عليه من دون تفويض للسلطة، لأن له طاقه أو جهد محدودين. لهذا يجب أن يوزع العمل على العاملين معه في إطار التنظيم الإداري . 

فالقائد الإداري الناجح هو الذي ينير الطريق أمام معاونيه لإرشادهم وتوجيههم في أداء أعمالهم وذالك بأن يبدأ في تفويض بعض اختصاصاته أو سلطاته على نحو تدريجي بما يساهم في تحقيق الأهداف المطلوبة بكفاءة وفاعلية للإدارة الحكومية .
مشكلة البحث: 
تعاني الأجهزة الحكومية في الدول النامية من مشكلات تفويض السلطة . ومن مظاهر تركز السلطة في يد عدد محدود من الرؤساء، الأمر الذي يترتب عليه حدوث اختناقات في العمل، وتعطيل مصالح المستفيدين من أنشطة تلك الأجهزة وتأثر الروح المعنوية للمرؤوسين. ونتيجة لهذه الظاهرة تتراكم المشاكل وتنخفض وتيرة العمل بسبب عدم التصدي للمشاكل في حينها . وفي الحقيقة أن مشكلة تمركز السلطة في يد عدد قليل من المسؤولين يعتبر من المشاكل الرئيسية في الدول العربية ومن ضمنها الجمهورية العربية السورية .إن جوهر المشكلة يكمن في صعوبة التحرك بدون الحصول على موافقات الجهات الأمنية العليا وذلك خوفا من تجاوز الصلاحيات وعدم الحصول على تفويض من أعلى .

ولهذا فان التفويض في السلطة يطرح مشكلة عويصة والسؤال الذي يطرح هنا كيف يمكن حل مثل هذا الإشكال ؟

ويبدوا أن الحل يكمن في القيام بإصلاحات إدارية وذالك نظرا لتغير الظروف وحتمية مماشاة روح العصر . ولهذا نرجو أن يلاحظ المسؤولين هذا الخلل ويبدؤوا بالإصلاحات الإدارية اللازمة .

وقد لاحظ الباحث الآثار السلبية لظاهرة تركيز السلطة في يد الرئيس واستئثاره بها الأمر الذي سبب العديد من المشاكل مثل اختناقات العمل وتأخر إنجاز الأعمال وطول إجراءاتها بالإضافة إلى انخفاض الروح المعنوية وانعدام حسن التصرف والمبادرة من قبل المرؤوسين بسبب غياب عنصر المشاركة في اتخاذ القرارات، وهو ما يؤثر في دوره على كفاءة الأداء داخل المنظمة. 
ويمكن صياغة المشكلة من خلال التساؤلات التالية التي تمثل الإجابة عنها المحتوى النظري والتطبيقي لهذا البحث : 
1. ماهي العوامل المعوقة لتفويض السلطة في الدوائر الحكومية ؟
2. ماهي العوامل الإيجابية لنجاح عملية تفويض السلطة في الدوائر الحكومية ؟
3. ما هي العوامل الدافعة لنجاح التفويض في السلطة في الدوائر الحكومية ؟
4. ماهو تأثير تفويض السلطة على كفاءة الأداء لد العاملين في الدوائر الحكومية ؟
5. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد العينة وفق المتغيرات الديموغرافية ؟
أهمية البحث: 
تتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها تناقش موضوعا هاما وحيويا وملحا وهو تفويض السلطة وأثره على كفاءة الأداء. ويعتبر هذا الموضوع حجر الزاوية في التنظيم الإداري. وعليه فالتفويض له أهمية بالغة في العصر الحالي وتتمثل هذه الأهمية في الآتي :

1- التفويض يساعد على رفع الضغط عن كاهل القادة الإداريين لكي يتفرغوا لمهام القيادة الأساسية كالتخطيط والتوجيه والتنسيق ويترك للموظف الأدنى مهمة إنجاز الأعمال الأخرى.

كما يتيح التفويض للرئيس أن يقوم بدوره الحقيقي ويستغل المرؤوس وقته الثمين في قضايا حيوية مثل المتابعة والتنسيق بين العناصر التي تشتغل في الميدان. وبهذه الطريقة يستطيع المسؤول أن يتحلى بالروح الجماعي وتكون عنده الرؤيا واضحة عند اتخاذ القرارات وعند تدريب معاونيه في ممارستهم لنشاطهم
.

2-  تفويض السلطة أو الاختصاص ضرورة من ضرورات حسن التنظيم الإداري من اجل تحقيق الأهداف المنوطة لكل هيئة أو منظمة إدارية وإنجاز المهام الموكلة إليها بسرعة بالإضافة إلى خفض الأعباء المالية نتيجة لذلك.

3- إن المرؤوسين بحكم اتصالهم بجمهور المنتفعين بالخدمات يكونون أكثر إلماما بالحقائق التي تمكنهم من اتخاذ القرارات وبالتالي تكون مناسبة وملبية لحاجات الأفراد وأمانيهم
.

 4     - تركيز السلطة في يد فرد أو عدة أفراد يخلق جوا أوتوقراطيا يعطل تنمية           القدرات المختلفة للمرؤوسين ويؤدي إلى السلبية واللامبالاة ويزيد من قيام السلطة في دورها التسلطي في مواجهة المرؤوسين، ومن ثم فالتفويض يساهم في توافر تنسيق الجهود الجماعية مما يؤدي إلى سرعة إنجاز الأعمال .

أهداف البحث : 
1. التعرف عل الفوائد التي يمكن أن يحققها تفويض السلطة في تطوير ومرونة العمل في الدوائر الحكومية.
2. التعرف على العوامل المعوقة لتفويض السلطة في الدوائر الحكومية.
3. التعرف على إيجابيات نجاح تفويض السلطة في الدوائر الحكومية
4. التعرف على عوامل نجاح تفويض السلطة في الدوائر الحكومية.
5. التعرف على تأثير تفويض السلطة على كفاءة الأداء في الدوائر الحكومية
6. التعرف على الفروق في استجابات المبحوثين وفق المتغيرات الديموغرافية.
فروض الدراسة : 
1. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية أو فروق ذات دلالة إحصائية في فوائد تفويض السلطة تعزى للعوامل الديموغرافية.
2. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية أو فروق ذات دلالة إحصائية في معوقات تفويض السلطة تعزى للعوامل الديموغرافية
3. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية أو فروق ذات دلالة إحصائية بين العوامل الإيجابية تعزى للعوامل الديموغرافية
4. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية أو فروق ذات دلالة إحصائية بين تأثير تفويض السلطة على الأداء تعزى للعوامل الديموغرافية
المتغيرات: 
المتغير التابع : كفاءة الأداء
المتغير المستقل : تفويض السلطة
المتغير الوسيط : العوامل الديموغرافية للعاملين
أهم مصطلحات الدراسة
1- التفويض : تعددت التعريفات الخاصة بموضوع التفويض في علم الإدارة العامة وفقا لنوع دراسته ومجاله، والمقصود بالتفويض " منح الغير ( المفوض إليه ) حق التصرف واتخاذ القرارات في نطاق محدد وبالقدر اللازم لإنجاز مهام معينة. فقد يعهد الرئيس الإداري ببعض اختصاصاته لبعض معاونيه الذين يثق بهم ويفوضهم السلطات التي تمكنهم من التصرف لأداء هذه الاختصاصات بكفاءة وفاعلية.
 
كما يعرفه جاري ديسلر بأنه " دفع السلطة إلى أسفل من الرئيس إلى المرؤوس ".
 ويقصد به أيضا " تخصيص السلطة لشخص معين ليتمكن من القيام بواجبات محددة لذلك فتفويض السلطة من المدير إلى المرؤوسين ضرورة للتشغيل الفعال للتنظيم لأن المدير لا يستطيع القيام بالأعمال بنفسه أو الإشراف على مختلف أجزاء التنظيم"
 . 
ويتحقق التفويض عندما يحول مدير ما جزءا من صلاحياته النظامية إلى أحد مرؤوسيه دون أن يتخلى عن مسؤولياته الإدارية المطلقة التي عهدت إليه من قبل النظام أو من قبل رئيسه ، وفي هذه الحال يصبح المرؤوس المفوض مسؤولا عن ما أسند إليه من عمل، وعن نتائجه أمام من فوض له. فالتفويض إذا هو نقل مؤقت للصلاحيات من شخص في مستوى تنظيمي معين إلى شخص آخر في مستوى تنظيمي أدنى. 
2- السلطة: وهي القوة التي يستطيع بمقتضاها المسؤول أداء العمل المطلوب منه وفقا للخطة الموضوعة. فمن يملك السلطة من حقه أن يتوقع الطاعة ممن يعملون تحت مسؤوليته . والسلطة تعتمد على التدرج الرئاسي والمستويات المختلفة داخل الهيكل التنظيمي
 . ويراها هاشم بأنها الصلاحيات المخولة للإداري والتي تتضمن حق إعطاء الأوامر والتوجيهات للمرؤوسين ووجوب الطاعة من طرفهم
 . 
والسلطة تعني أيضا الحق الذي يمنح لشخص ما، فيضع في يده القوة التي تمكنه من أن يواجه غيره، فيصدر له الأوامر الملزمة والتعليمات الواجبة الإتباع. 
كما تعرف السلطة بأنها " حق اتخاذ القرار، والحق في توجيه أعمال الآخرين والحق في إصدار الأوامر" 

3- كفاءة الأداء : يقصد بمصطلح الكفاءة كما يراها المنيف بأنها القدرة على الأداء بصورة مرضية 
 . وتعرف كذلك بأنها الصلاحية والقدرة على إتمام هدف ما أو عملية ما بنجاح وفقا لما هو محدد لها . 
ويقصد الباحث بكفاءة الأداء : أن يؤدي العاملون الأعمال المسندة إليهم بالكفاءة التي تتفق مع متطلبات طبيعة العمل ليحقق بذلك رضا المسؤولين في المنظمة ورضا الجمهور المتعامل مع هؤلاء العاملين.
منهج الدراسة :
هذه الدراسة تطبيقية تتبع المنهج الوصفي في شقها الأول وفي شقها الآخر تعتمد على العلاقات والفروق وفق المتغيرات الأساسية للدراسة وتهدف أساسا إلى محاولة الإجابة على أسئلة البحث
 الدراسات السابقة :

1-  دراسة شفيق زكي بعنوان "التفويض في الاختصاص" دراسة حول تطور أحكامه ومدى كفايتها لمواجهة مشكلة التركيز الإداري
:
ويخلص الباحث في دراسته إلى القول بأنه إزاء هذا الوضع "تركيز السلطة" لا مهرب من اللجوء إلى مبدأ التفويض، بمعنى أن يفوض الرئيس مرؤوسيه جزء من اختصاصاته
2-  دراسة أحمد الطيب غبوش بعنوان "تفويض السلطة كأساس لتطوير الخدمة المدنية"
: 
تناولت الدراسة أهمية ممارسة تفويض السلطة والمزايا التي تعود على المنظمة من وراء ممارسته وتشير الدراسة إلى إن تشبث الرئيس في السلطة ومحاولته الانفراد دائما بانجاز كل الأعمال والمهام دون اشتراك مرؤوسيه يترتب عليه نتيجة حتمية مؤداها إغراق الرئيس الإداري في طوفان تفاصيل الأعمال وتصريف دقائق الأمور مما يقود إلى عجزه لا محالة.

ويحث الباحث في تلك الدراسة أجهزة الخدمة المدنية بضرورة ممارسة تفويض السلطة لأن المسؤولين فيها عند إصرارهم على احتكار السلطة إنما يجعلون من هذه الأجهزة أجهزة إدارية متخلفة لا تواكب التطور وتظل حبيسة الروتين .
3- دراسة عايض سعدون العتيبي بعنوان "موقف القيادات الإدارية من تفويض السلطة وأثره على رجال الأعمال"
:
هدفت الدراسة إلى استطلاع آراء ووجهات نظر عينة الدراسة عن تفويض السلطة في منظماتهم ومدى أهميته ودرجة ممارسته وما هي الفوائد التي يحققها وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

1- أن هناك تفويض جزئي لبعض السلطات في منظمات الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية  

    2- أن عمليات صنع القرارات في المنظمات الخدمات العامة تتسم بالمركزية

2-  أن هناك العديد من العوامل والأسباب التي تؤدي إلى محدودية التفويض وهي تنقسم إلى: 

أ- معوقات التفويض التي ترجع إلى القيادات الإدارية. 

ب- معوقات تفويض ترجع إلى المرؤوسين. 

أداة الدراسة:

استخدم الباحث استمارة الاستبانة كأداة لجمع البيانات الميدانية اللازمة لهذه الدراسة 

مجتمع البحث :

يتمثل مجتمع البحث في هذه الدراسة في العاملين في الدوائر الحكومية في الجمهورية العربية السورية في مدينة دمشق 

عينة الدراسة :

لقد تم اخذ عينة الدراسة بطريقة عشوائية من الموظفين العاملين في وزارة المالية في مدينة دمشق وقد تم توزيع الاستبيانات وجمعها عن طريق الباحث

الأساليب الاحصائية:

تم استخدام البرنامج الإحصائي SPSS وتم تطبيق العمليات الإحصائية التالية :

1- التحليل الوصفي :

تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري 

2- التحليل الاستدلالي : 

تم تطبيق معاملات الارتباط وتحليل التباين الأحادي واختبار T
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